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السنة 43 العدد 11897 في العمق

 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد منتصف الأســــبوع الماضي رئيس 
الحكومة هشــــام المشيشــــي إلــــى تطبيق 
القانون علــــى كل من يقــــوم بقطع الطرق 
أمام وصول المــــواد الغذائية والمحروقات 
للســــكان، كــــرد علــــى الاعتصامــــات التي 
شــــملت عددا من مواقع الإنتــــاج وأغلقت 
مســــالك نقــــل الســــلع الضروريــــة لبقية 

المناطق.
وتشــــهد البلاد مــــع اقتــــراب الذكرى 
العاشــــرة لما يســــمى بثــــورة ”14 جانفي“ 
حــــراكا شــــعبيا في عــــدة مناطــــق كغلق 
مضخة النفط بمنطقة الــــدولاب من ولاية 
القصرين ووقف إنتاج الفوســــفات بولاية 
قفصة وإغلاق المنطقــــة الصناعية بولاية 
قابــــس ما أدى إلى أزمة فــــي نقل وتوزيع 

أنابيب الغاز المنزلي.
وبينمــــا تم إغلاق مخــــازن المحروقات 
بمدينــــة الصخيــــرة من ولايــــة صفاقس، 
هدد معتصمو منطقة الســــبيخة من ولاية 
القيــــروان بإغــــلاق مضخة أنبــــوب الغاز 
الجزائــــري العابر نحــــو إيطاليا، في حين 
تعالت أصوات عــــدة بمناطق أخرى يدعو 
كل منها إلى قطع خطوط الإنتاج الموجودة 

في منطقته.
وعاشــــت ولايــــة باجــــة شــــمال غرب 
العاصمــــة الأربعاء الماضــــي إضرابا عاما 
غير مســــبوق بالنســــبة لها منذ استقلال 
تونس، فيمــــا أعلنت ولايــــة القيروان عن 
تنظيم إضراب عام مماثل الخميس المقبل.
وتتزامن هذه التحركات مع تحذيرات 
مــــن أن يكون الحــــوار الوطني، الذي تمت 
الدعوة له مجرد آلية لتكريس الواقع دون 
التوصل لحلول ناجعة للوضع السياسي 
الحالي المتأزم بسبب تنازع السلطات بين 
أطراف عدة نتيجة نظام سياســــي وقانون 
انتخابــــي عاجزيــــن عن تشــــكيل ســــلطة 
تنفيذية قوية قادرة على حماية الدولة من 

الأخطار المحدقة بها.

تراكم الأخطاء

بالتزامــــن مع الحــــراك الاجتماعي في 
الجهــــات، تعيش القطاعــــات المهنية على 
وقع احتجاجات تنادي بدورها بتحســــين 
الظــــروف المعيشــــية والرفــــع مــــن رواتب 

العاملــــين فيهــــا وكذلك بتنفيــــذ الحكومة 
لاتفاقيات ســــابقة مع القــــوى الممثلة لتلك 
القطاعــــات وتشــــمل هــــذه الاحتجاجــــات 
العاملين في مجالات كالصحافة والقضاء 

والطب والكهرباء والغاز وغيرها.
واعتبــــر مراقبــــون للوضــــع أن تراكم 
أخطاء السياســــيين وعدم الاســــتفادة من 
دروس الماضــــي، جعلا الوضــــع في حالة 
يرثــــى لهــــا، وقال وزيــــر الدفاع الســــابق 
غــــازي الجريبي في تدوينة على حســــابه 
بفيسبوك إن ”الوضع العام ينذر بالخطر 
وأن الانفــــلات الكلــــي علــــى مرمــــى حجر 

والسلطة في مهب الريح“.
وبينما دشن المشيشي جلسات حوار 
مع الأحزاب الداعمة لحكومته في إطار ما 
والاجتماعي  الاقتصادي  بـ“الحوار  سمي 
حول قانون المالية ومخطط التنمية“، دعا 
رئيــــس البرلمــــان ورئيس حركــــة النهضة 
راشد الغنوشي، المحتجين في عدة مناطق 
داخليــــة إلى ”الهــــدوء والتهدئة واعتماد 
لغة الحوار بديلا لأســــلوب تعطيل مرافق 

الدولة“.
ويــــرى مراقبون أن توقيــــع الحكومة 
مطلع نوفمبر الجــــاري على اتفاق نهائي 
مــــع معتصمي الكامــــور بولايــــة تطاوين 
لتحقيــــق مطالبهــــم بالتنمية والتشــــغيل 

مضخة نفط مقابــــل إعادة فتح 
منذ أشهر، الصحراء المغلقة 

إلى نســــخ دفع بمناطق أخرى 
التجربة.

وهذه 
التحركات جاءت كرد 
على ما سبق أن ورد 

على لسان المشيشي من أن 
نموذج الكامور سيتم تطبيقه 

على بقية الولايات وما قاله 
الغنوشي بأنه ”لا تجوز الصدقة 

إلا إذا اكتفى أهل البيت“، في إشارة 
إلى ضرورة أن تستفيد كل منطقة من 

إنتاجها قبل أن تستفيد منه البلاد ككل.
وقد ردت رئيســــة الحزب الدســــتوري 
الحر عبير موســــي على الغنوشــــي قائلة 
إن ”أبجديــــات العمــــل السياســــي تعلمنا 
أنــــه لا يجــــب التفريــــق بــــين المناطــــق“، 
معتبــــرة أن خطاب المشيشــــي هــــو الذي 
أجّــــج الاحتجاجــــات والاحتقــــان في عدد 
من الولايات، وأن تصريح رئيس البرلمان 
كان فيه اســــتنهاض للنعــــرات الجهوية 
وإعطــــاء إشــــارة انطلاق لتفكيــــك الدولة 

وهو مناهض لمفهومها.

ودخلــــت النائــــب عــــن حــــزب التيار 
الديمقراطي سامية عبّو على الخط حينما 
أكدت أن البلاد وصلت إلى مرحلة خطيرة 
جــــدا، بمــــا أن المواطنين يحاولــــون أخذ 
حقوقهــــم بأياديهم وكأنــــه لا يوجد قانون 
ولا دولــــة، معتبــــرة أن حالــــة التهميــــش 
والفقــــر والخصاصــــة وصلت إلــــى درجة 
أن المواطــــن بات يطبق مقولة ”عليّ وعلى 
أعدائــــي حتى أننــــا أصبحنــــا خاضعين 

لمنطق تفكيك الدولة“.
وأشار المحلل السياســــي عبدالحميد 
بــــن مصباح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن الأوضاع تنذر بخطر حقيقي يستهدف 
سقف الدولة، بعد أن اتخذت الاحتجاجات 
أبعادا جهوية ومناطقية وحتى عشائرية، 
وبات كل طرف يطالب بحقه في الحصول 
على امتيازات خاصــــة من مصادر الثروة 
والإنتــــاج في منطقتــــه دون النظر إلى ما 
تحدده الدولة كغطاء شامل لشعب واحد.

وقال إن ”ذلــــك يعني أن هناك اتجاها 
لفــــرض نمــــوذج الحكــــم الفيدرالــــي بدل 
الحكــــم المركزي، مشــــيرا إلــــى أن تونس 
اليــــوم وفي ظــــل أوضاعهــــا الاقتصادية 
الصعبة تواجه مخاطر التفكك الاجتماعي 
للاعتصامات  الســــلبية  التأثيرات  بسبب 
والاحتجاجات على مناطــــق غير المناطق 
التي تــــدار منها، وكذلــــك نتيجة الخطاب 
الجهوي التقســــيمي الذي ظهر منذ العام 

.2011

انقسامات عميقة

تحولــــت نــــذر تفكيــــك الدولــــة إلــــى 
مضمون يومي لتصريحات ومواقف أغلب 
السياسيين والمتابعين والبلد على مشارف 
الذكرى العاشــــرة للإطاحة بنظام الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علي بســــبب 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومات 
المتلاحقة على إيجاد الحلول المناسبة، ما 
أدى إلى حالة الاحتقــــان الاجتماعي التي 
يرى المراقبون أنها باتت تمثل خطرا على 

الدولة.

العكــــروت  كمــــال  الأميــــرال  ويــــرى 
المستشــــار الأول الســــابق المكلــــف بالأمن 
القومي لدى مؤسســــة الرئاســــة في عهد 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
أن ”أغلــــب حكومــــات ما بعــــد يناير2011 
لــــم تســــتوعب دقــــة المرحلة السياســــية 
والاقتصاديــــة ولــــم تتمكن من اســــتقراء 
مفهوم سوســــيولوجي للحالة المجتمعية 
التونســــية بل هــــي من نــــوع الحكومات 

المضيعة لفرص الإصلاح والتغيير.

واتســــعت دائرة الدعوة إلــــى تنظيم 
حــــوار وطني للبحث عــــن مخرج من عنق 
الزجاجــــة، حيــــث يــــرى الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشــــغل أنه يجب أن يكون على 
أســــاس ربط الملفات الاقتصادية الحارقة 

بالأزمة السياسية المسببّة لها.
ووفق الناطق الرسمي باسم الاتحاد 
ســــامي الطاهري فإن هناك مبادرة يعمل 
علــــى إعدادهــــا فريق من نخبــــة الخبراء 
المختصين، تشــــمل مقترحات وتشخيصا 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للوضــــع 
والسياســــي، وقــــد لقيت فكــــرة إطلاقها 
ترحيبا من الرئيس قيس ســــعيد في آخر 
لقاء جمعه بأمين عام الاتحاد 

نورالدين الطبوبي.
مشروع  حركة  وقالت 
أكبر  اعــــلان  إن  تونــــس 
نقابــــة عماليــــة بالبلاد عن 
عزمها تقديم مبادرة للحوار 
الوطنــــي لها أبعاد سياســــية 
واقتصاديــــة واجتماعيــــة وهي 
تتقاطع مع دعوة ســــابقة للحركة 
وعدد من الأطراف الحزبية والمدنية 
مشــــيرة إلى أن أحد الأفكار الأساســــية 
للمبــــادرة هي عقد مؤتمر إنقــــاذ يدعو له 
قيس ســــعيد بينما تدير أعماله المنظمات 
الوطنية اعتبارا لحيادها المطلوب في ظل 

الصراعات والانقسامات.
وحاول البعض أن يجعل مما يحصل 
مطيــــة لتبريــــر الانتفاضات فــــي المناطق 
الداخلية باعتبارها لــــم تكن تحصل على 
حقوقهــــا فــــي التنميــــة كمناطــــق أخرى 
وصفت بالمحظوظــــة أو المرضي عنها من 
قبــــل النظام الســــابق وهــــو منحى حاول 
أن يســــتغله الإســــلاميون وقوى اليســــار 
الراديكالي في كســــب نقاط انتخابية دون 

النظر إلى خطره على البلاد ووحدتها.

 تونس – عندما صادق البرلمان التونسي 
في فبراير 2017 على قانون يحمي المبلغين 
عن حــــالات الفســــاد، كان الجميــــع ينظر 
إليــــه على أنه ركيزة أساســــية في مســــار 
الفســــاد  ومكافحة  اللوبيــــات  محاصــــرة 
المستشــــري في المؤسسات العمومية، غير 
أن تلــــك الخطوة اصطدمــــت بغياب إرادة 
سياســــية جعلت من كاشفي تلك العمليات 

المشبوهة تحت التهديد.
وتعطي الحلــــول الراهنة لمحة عن أن 
هناك حلقــــة مفقودة في العمــــل على هذا 
المســــار وربما تتقهقر العملية برمتها إذا 
لــــم يتم أخذ الأمور بجدية أكبر على الرغم 
من الإصرار الكبير، الذي تبديه السلطات 
أو حتــــى المنظمات العاملة في هذا المجال 
مــــن أجل اقتلاع جذور هــــذه الآفة بالطرق 

القانونية.
ويثير تزايد حالات تعرض العديد من 
المبلغين عن قضايا فســــاد إلى المضايقات 
والتهديدات تصل إلى تهديد حياتهم، في 
ظل جــــدل قانوني وسياســــي واجتماعي، 
الشــــكوك لــــدى المراقبين حول مــــدى قدرة 
المنظومة القانونية الحالية على محاسبة 

الفاسدين.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تواجــــه نوال 
المحمودي، وهي مسؤولة بارزة في وزارة 
الصحة ومســــؤولة عــــن المراقبة الصحية 
بالتصفيــــة  تهديــــدات  سوســــة  بمينــــاء 
الجســــدية بســــبب فضحها لقضية فساد 
فــــي الميناء، وكان يفتــــرض أن تكون تحت 

حماية ذلك القانون.
ولكن من الواضح أن عجز المسؤولين 
فــــي اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة جعــــل 
المحمودي، التي تعرضت للتهديد بالقتل، 
تســــتنجد برئيــــس الجمهوريــــة ورئيس 
الحكومة ووزير الداخلية والهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد، وهذا السبب يبدو كافيا 
ليوضح مدى قصر فاعليــــة قانون حماية 

المبلغين عن الفساد المثير للجدل.
وليس ذلك فحسب، بل إن هذه المشكلة 
تهــــدد مســــار الانتقــــال الديمقراطي الذي 
تحــــاول تونس المضي قدما فيه لترســــيخ 
أســــس دولة تقوم على العدالة السياسية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية، وذلك بالنظر 
إلى أن الفســــاد كان من بــــين أبرز الملفات 
التــــي أدت إلــــى الإطاحة بنظــــام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي.
ودخلــــت أطراف سياســــية على الخط 
حيث كثفت من تحركاتها مطالبة بضرورة 
توفير الحماية اللازمة للمبلغين عن قضايا 
الفساد التي تطال مؤسسات الدولة وأمن 
الدولــــة، فضــــلا عــــن تفعيل التشــــريعات 
المتعلقــــة بالمســــألة، فهــــل ينجحــــون في 

مساعيهم من وراء هذا الضغط.
ويرى النائب بالبرلمــــان حاتم المليكي 
أن الإطــــار التشــــريعي موجــــود وهيئــــة 
مكافحة الفســــاد ملزمة بتوفيــــر الحماية 
عندمــــا يتعــــرض المبلغــــون للمضايقــــات 
والتهديدات، بيد أنه أشار في تصريحات 
لـ“العرب“ إلى أن تونس تفتقد في ثقافتها 
إلى ضرورة حماية المبلغين، في ظل النفوذ 
السياســــي القائمــــة وأيادي السياســــيين 
الطولــــى، وثمــــة صعوبة فــــي تفعيل هذا 

القرار وتطبيقه.
وهنــــاك تبيــــض للفســــاد فــــي تونس 
وآلة إدارية تتحكم فيها شــــبكات الفســــاد 

للضغــــط عليهــــم وتحرمهم مــــن حقوقهم 
الأساســــية، كما يــــرى المليكي الــــذي قال 
”للأســــف القانون موجود لكنه غير مفعل، 
وهناك انتقام للفاسدين من المبلغين تحت 
أجهزة الدولة، ويفترض تشــــديد العقوبة 
علــــى هــــؤلاء الذيــــن يعتمــــدون الابتــــزاز 

والترهيب“.
وعلى الرغم من ترسانة القوانين، التي 
توفر الحماية للمبلغين عن قضايا الفساد، 
إلا أن أطرافا رسمية عبرت عن امتعاضها 
والمضايقــــات  التهديــــدات  تواصــــل  مــــن 

ضدهم، ما يهدد حياتهم وممتلكاتهم.
وتؤكــــد ماجــــدة بن أحمد مستشــــارة 
قانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفســــاد 
في تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن المحمودي، 
كمثال، لا تزال تتعرض للهرسلة والتهديد 
بالتصفية الجســــدية، ومكنتها الهيئة من 

توفير الحماية الأمنية لها“.
ومن الواضح أن التشريعات القانونية 
غير كافية، وفق بن أحمد، فقد تلقت الهيئة 
أكثر مــــن 800 مطلــــب حمايــــة و200 قرار 
إســــناد بالحماية، فضلا عن تنفيذ أربعين 
قــــرارا بالحمايــــة الأمنيــــة وتمــــت إحالة 
ثلاثين ملفا على القضاء متعلقة بالهرسلة 
وسبعين قرارا ما زالت للطعن في المحاكم.

وأثارت أرقــــام تتعلق بملفات فســــاد 
جــــدلا واســــعا حيــــث وضعت الســــلطات 
التشــــريعية منــــذ ســــنوات الكثيــــر مــــن 
القوانين التي تســــتهدف مكافحة الفساد 
بيــــد أن الظاهرة اســــتفحلت أكثر. ووفق 
أرقام رسمية كشفت هيئة مكافحة الفساد 
عــــن تلقيها أكثــــر من 39 ألف ملف فســــاد 

وتمت إحالة أكثر من 1800 على القضاء.
وآخــــر ما بلغت عنــــه المحمودي، ملف 
القمح المستورد الذي يحتوي على حبوب 
مسرطنة وتم خلطه بالقمح السليم وتأكد 
مــــا صرحت بــــه بعد ثبــــوت التحاليل أنه 
مســــرطن وتمت إقالــــة رئيــــس مدير عام 

ديوان الحبوب التابع لوزارة الفلاحة.
وأشار مركز دعم التحول الديمقراطي 
وحقــــوق الإنســــان فــــي تقريــــره نصــــف 
الســــنوي الثاني للفترة الممتدة من أبريل 
إلى نهاية ســــبتمبر الماضيين، الذي غطّى 
جوانــــب مهمــــة ومؤثــــرة على مســــارات 
التحول نحو الديمقراطية وتكريس حقوق 

الإنسان، إلى أرقام صادمة حول الفساد.
وتصــــدّر الفســــاد فــــي القطــــاع العام 
المشــــهد مرة أخــــرى، فبناء علــــى بلاغات 
هيئة مكافحة الفساد ثمة 871 موظفا محل 
شــــبهة فساد ممن استغل الظرف الصحي 
لمصالح خاصــــة، وتوزعت أرقام الفســــاد 
على جميــــع ولايات الجمهوريــــة وهو ما 
أثبت مرة أخرى أن الفســــاد عائق رئيسي 
في مشــــروع إصلاح الدولة والتحول نحو 

الديمقراطية.
ويضرب الفســــاد، خاصــــة في القطاع 
العــــام، قيم المواطنة والثقــــة في المنظومة 
القائمة ومن إمكانيــــة إصلاحها، وخلص 
التقرير إلى أن الفساد هو المتهم الأول في 
ضرب إعــــادة الصلة بين المواطن والدولة، 
كما هو شــــأن هيمنة الصراع السياســــي 
على إدارة دواليب الدولة وعودة التيارات 

الشعبوية وضعف الأحزاب.

تونس بين مخاطر تفكيك الدولة

ودعوات الحوار الوطني
المواقف المتباينة تظهر أن مفاتيح حل الأزمات لا يملكها أي أحد

أصبح الحديث عن مخاطر تفكيك الدولة جزءا من الجدل السياســــــي اليومي 
في تونس تزامنا مع اتســــــاع رقعة الاحتجاجــــــات في مختلف مناطق البلاد 
وارتفاع الأصوات الداعية لحوار جدي بهدف اجتراح حلول ناجعة لمواجهة 
نذر صدامات محتملة بين السلطة والشارع عشية الذكرى العاشرة للإطاحة 
بنظــــــام الرئيس الراحــــــل زين العابدين بن علي واندلاع الشــــــرارة الأولى لما 
ــــــي“. فهل يتمكن السياســــــيون من إيجاد حل  ســــــمي بـ“ثورات الربيع العرب

للأزمات المزمنة؟

يظهر تصاعد التهديدات ضد المبلغين عن شــــــبهات الفســــــاد في تونس رغم 
إقرار العديد من التشــــــريعات والنصوص القانونية التي تهدف إلى مكافحة 
هذه الظاهرة، أن ثمة حقلة مفقودة لتحقيق أهداف هذا المســــــار، وقد انعكس 
ذلك من خلال المخاوف المتنامية من غياب سند يحصنهم من المضايقات في 

ظل هشاشة المنظومة التي أثبتت أن بها أوجه قصور كثيرة.

الانسداد السياسي نقطة سوداء في المسار الديمقراطي

تصاعد التهديدات يكشف

قصور حماية المبلغين

عن الفساد في تونس

بارونات الفساد اخترقوا هياكل الدولة

خالد هدوي
صحافي تونسي

هناك انتقام للفاسدين 

من المبلغين تحت 

أجهزة الدولة

حاتم المليكي

حكومات ما بعد 2011 

لم تستوعب حتى الآن 

دقة المرحلة

كمال العكروت

الأوضاع المشحونة تنذر 

بخطر حقيقي يستهدف 

الدولة

عبدالحميد بن مصباح
الحبيب الأسود

للأزمات المزمنة؟

كاتب تونسي

مضخة نفط
منذ أشهر،
نســــخ إلى

د
د

من أن 
تم تطبيقه 

وما قاله 
تجوز الصدقة 

بيت“، في إشارة 
تفيد كل منطقة من 

تفيد منه البلاد ككل.
ـة الحزب الدســــتوري
قائلة على الغنوشــــي
ــــل السياســــي تعلمنا
ريــــق بــــين المناطــــق“،
 المشيشــــي هــــو الذي
والاحتقــــان في عدد ت
صريح رئيس البرلمان 
ض للنعــــرات الجهوية
نطلاق لتفكيــــك الدولة

مها.

الأســــبق زيــــن العابدين بن علي بســــبب 
تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومات 
المتلاحقة على إيجاد الحلول المناسبة، ما 
أدى إلى حالة الاحتقــــان الاجتماعي التي 
يرى المراقبون أنها باتت تمثل خطرا على 

الدولة.

لقا
ن

ن
عز
الوط
واقتص
تتقاطع
وعدد من
مشــــيرة إلى
للمبــــادرة هي ع
قيس ســــعيد بي
الوطنية اعتبار
الصراعات والان
وحاول البع
مطيــــة لتبريــــر
الداخلية باعتبا
حقوقهــــا فــــي
وصفت بالمحظو
قبــــل النظام الس
أن يســــتغله الإس
ك الراديكالي في
خطر إلى النظر


